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الفضل: قرارات مجلس الوزراء الأخيرة 
بشأن «كورونا» غير موفقة 

النائب أحمد  استغرب 
التــي  القــرارات  الفضــل 
أصدرها مجلــس الوزراء 
خلال اجتماعه أمس الاثنين، 
معتبرا أنها قرارات غريبة 
وغيــر موفقــة وتعارض 
توجهــات فتــح الاقتصاد 

والأعمال. 
وقال الفضل في تصريح 
بمجلــس الأمــة أمــس إن 
الكويت تعتبر أكثر دولة 
في العالم خبرة في تطبيق 
الحظر كونها صاحبة أطول 
أيام للحظر بين دول العالم، 
ومــع ذلك مــن الواضح لا 
توجد استفادة من التجربة.
وأضاف «نحن نسعى 
لإعــادة تشــغيل الأعمال 
لكنكم تغلقونها.. يا حكومة 
افتحي المطار للمسافرين، 
نريد أن نسافر في ظل عدم 

وجود تعليم».
واعتبر الفضل أن هذه 
القــرارات أضاعــت هيبة 
الحكومة، وما حصلت عليه 
من مديح نيابي في بداية 
الأزمة قائلا «هل يعقل أن 
أطلب من المطعم ساندوتش 

أو عصيرا بموعد»؟

تعارض توجهات فتح الاقتصاد وإعادة تشغيل الأعمال

أحمد الفضل

الصالح:  «ضمان متضرري كورونا» 
لا يهدف إلى دعم «الصغيرة والمتوسطة»

أعلــن النائب خليل 
الصالــح عــن نيتــه 
التصويــت في المداولة 
الموافقة  الثانية بعــدم 
على مشــروع قانون 
دعم وضمــان تمويل 
للعملاء  البنوك المحلية 
المتضررين من تداعيات 
كورونا، مبينا أن المبلغ 
المتوافر في صندوق دعم 
المشــروعات الصغيرة 
يكفــي  والمتوســطة 
لمساعدة أصحاب هذه 

المشروعات.
وأوضح الصالح في 
تصريح بمجلس الأمة 
أمــس إنه تبــين خلال 
المالية  اللجنة  اجتمــاع 

أن المشــروع الحكومي يصب في صالح 
التجار وليس أصحاب المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تبلغ 
كلفته ٣ مليارات دينار تم تجهيزه من أجل 
التجار لأن المبلغ المتوقع توجيهه للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز ٥٠٠ مليون 

دينار في حين أن المبلغ المتبقي بقيمة ٢٫٥ مليار 
دينار سيوجه للتجار.

ولفت إلى أن صندوق تمويل المشروعات 
الصغيرة المتوسطة تبلغ قيمته ملياري دينار لم 
يصرف منها سوى ١٨٠ مليون دينار، وبالتالي 
يمكن أن تعالج مشاكل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة من خلال المبلغ المتبقي.

سأصوت برفضه في المداولة الثانية

لمشاهدة الڤيديوخليل الصالح

العدساني: الحكومة لا تدرك عمق
 الأزمة الاقتصادية وآثارها على الشركات

اعتبــر النائــب ريــاض 
الحكومــة  أن  العدســاني 
أخفقت في إدارة ملفين مهمين 
اقتصاديا فيما يتعلق بعدم 
زيادة التمثيل الحكومي في 
بيت التمويل الكويتي وبشأن 
مشروع (الضمان المالي) بما 

يخالف المصلحة العامة.
وقــال العدســاني فــي 
أمــس  تصريــح صحافــي 
بمجلــس الأمــة إن «وزيــر 
المالية براك الشيتان أكد أن 
مجلس الإدارة الجديد لبيت 
الكويتي ســتكون  التمويل 
الغالبيــة فيه للحكومة وأن 
هذا لم يحدث وأن الوزير وعد 

وأخلف وعده». 
العدســاني أن  واعتبــر 
الوزير تم تحصينه من قبل 
نــواب بحجة أنه ضد الدمج 
والاستحواذ وأنه سوف يزيد 
التمثيــل الحكومي في بيت 

التمويل وهذا لم يحدث.
وأشار إلى أنه وجه سؤالا 
برلمانيــا وجاءتــه الإجابــة 
مغلوطة وناقصة وأنه طالب 
في سؤاله أن يتكون مجلس 
الإدارة من الحكومة والقطاع 
الخاص وأعضاء مســتقلين 
مراعاة للحوكمة والشفافية 
وأن هناك تعارضا لقرارات 
البنــك المركــزي وتعديلاته 

الأخيرة.
وقــال إنه لم يســأل عن 
المادة الثالثة التي يوجد بها 

التمويل تم استبعاده وكيف؟ 
لافتــا إلــى أن محافظ البنك 
المركزي اعتــذر عن الإجابة 

وكذلك وزير المالية.
وأكــد أن الدولــة تملــك 
أصولا كبيرة في بيت التمويل 
تمكنها مــن توجيــه القرار 
فيه، مطالبا بأن تدير الدولة 
أصولهــا وتراقــب وتحافظ 
على الاســتثمار بشكل عام 
في كل البنوك والشركات التي 
تســاهم فيها خاصة الهيئة 

العامة للاستثمار.
وفيما يتعلق بالمشــروع 
الحكومي بشأن الضمان المالي 
قال العدســاني إنه مشروع 
«مشوه» يجامل التجار على 

حســاب المصلحــة العامــة، 
فالدولــة تضمــن الأصــول 
أن  بنســبة ٨٠٪، معتبــرا 
الحكومة تضع الشباب جسرا 
لدعم التجار. وأكد أن الحكومة 
ممثلة بوزير المالية لا تدرك 
عمــق الأزمــة الاقتصاديــة 
والآثــار التي خلفتهــا أزمة 
كورونا من خسائر للشركات.
وأضاف «أعطينا الوزير 
الاقتراحات والحلول لإنقاذ 
الاقتصاد الوطني عن طريق 
أمور موضوعية وفنية وعدم 
محاباة التجــار وعدم رهن 

الدولة للبنوك».
العدساني هل  وتســاءل 
يعقــل اليــوم وبعــد أن تم 
تبادل الأصول بين احتياطي 
الأجيال القادمة والاحتياطي 
العــام وانتعاشــه بمبلــغ 
مليارين ونصف مليار دينار 
أن تذهــب الحكومة وتدعم 
التجار بمبلغ ٣ مليارات دينار 
وتجعل الدولة مدينة لتجار 
وشركات؟ وطالب العدساني 
بقانــون جديد يحقق العدل 
والمساواة ويوافق نصوص 
الدولة  الدســتور وقوانــين 
دون مجاملــة على حســاب 
الأموال العامة. وأشــار إلى 
أن الحكومــة فــي المــادة ١٢ 
تعطــي صــكا وتفويضــا 
لوزير المالية ومحافظ البنك 
المركزي للتحكــم بهذا الأمر 
بما يستنزف موارد الدولة.

رياض العدساني

استثناء، بل عن المادة الثانية 
اللتين لا توجد  والخامســة 
فيهما أي استثناءات، معتبرا 
أن الأصــل زيــادة التمثيــل 
الحكومي فــي مجلس إدارة 
بيــت التمويــل لتتمكن من 

توجيه قراراته.
وتساءل العدساني «على 
أي أســاس تتنــازل الدولة 
عن حقوقها؟ وكيف تسمح 
الحكومة بمرور هذا الموضوع 
مرور الكــرام؟ مؤكــدا عدم 
قبولــه ورود الإجابــة على 

سؤاله منقوصة وخاطئة.
وأوضــح أنــه طلــب في 
مــن  أي  معرفــة  ســؤاله 
المرشحين لمجلس إدارة بيت 

الكندري: مشروع «دعم متضرري كورونا» 
يحتاج إلى دراسة فنية متأنية

أبدى النائب عبداالله الكندري 
تحفظه على مشــروع قانون 
البنوك  ضمان دعم وتمويــل 
المحلية للعملاء المتضررين من 
تداعيات جائحة كورونا، مبينا 
أن مشروع القانون تدور حوله 
الكثير من التساؤلات وعلامات 
الاســتفهام ويحتاج إلى مزيد 
من الدراســة.  وقال الكندري 
في تصريح بمجلس الأمة أمس 
إن مشروع قانون ضمان دعم 
وتمويل البنوك المحلية للعملاء 
المتضررين من تداعيات جائحة 
الكثير من  كورونا توجد عليه 
علامات الاستفهام والتساؤلات 
عن أســباب تقــديم الحكومة 
الفصل  لهذا المشروع في آخر 

التشريعي.
وبــين أن الحكومة تقدمت 
بمشروع القانون في ١٧ سبتمبر 
الماضي وتريد الاستعجال بإقراره 
خلال ١٠ أيام، موضحا أن القانون 
يتحدث عن مبلغ ٣ مليارات دينار 
غير معروف لمن ستوجه، ناهيك 
عن عدم دراســته بشكل كاف 
وعدم الأخذ بــآراء الكثير من 
العاملين  المختصين وخصوصا 

فــي الصنــدوق الوطني لدعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
ولفت إلى أن هناك ١٦ ألف مواطن 
مســجلون في المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية يستحقون 
الدعم، وفي المقابل هناك ٦ آلاف 
شخص وشركة فقط مسجلون 
في السجل الوطني للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.

عبداالله الكندري

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

اللجنة المالية تنتهي من دراسة تعديلات مشروع 
«ضمان متضرري كورونا».. والتصويت الأحد المقبل

الشــؤون  انتهــت لجنة 
الماليــة والاقتصاديــة فــي 
اجتماعها أمس من مناقشــة 
التعديلات المقدمة على النص، 
الذي وافق عليه مجلس الأمة 
فــي المداولة الأولى، بشــأن 
مشروع قانون بدعم وتمويل 
البنــوك المحليــة للعمــلاء 
المتضررين من تداعيات أزمة 
كورونا على أن يتم التصويت 
عليه في اجتماع يعقد الأحد 

المقبل.
وقالــت رئيســة اللجنة 
النائــب صفاء الهاشــم، في 
تصريح عقب الاجتماع، ان 
اللجنة اجتمعت اليوم (أمس) 
بحضور وزير المالية ومحافظ 
البنك المركزي ورئيس هيئة 
الاســتثمار ووكيــل وزارة 

المالية.
الهاشــم أن  وأوضحــت 
القانــون موجــه  مشــروع 
لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر 
في أزمة كورونا بكل أشكاله 
سواء مشــاريع صغيرة أو 
متوسطة أو شركات كبيرة، 
مؤكدة أهميته لإنقاذ الاقتصاد 
ككل، لأن أزمة كورونا أثرت 

على الجميع.
وبينت أن الحكومة وافقت 
في اجتماع اليوم (امس) على 
إلغاء السقف المحدد لتمويل 
أصحاب المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.
ولفتت إلى وجود بعض 
المفاهيم الخاطئة عن القانون 
تم تداولها في مواقع التواصل 
تسببت في تشويهه، مشيرة 
إلــى أن الإشــاعات أصبحت 
مثــل كــرة ثلــج دون قراءة 
القانون والمذكرة الايضاحية 
للقانون لدرجة الترويج بأن 
هذا القانون سيضمن قروض 

الوافدين.
وأشارت إلى أن ما تردد من 
أن القانون يهدف لإنقاذ كبار 
التجار والبنــوك بمليارين 
ونصف والـ ٥٠٠ مليون هي 
فقــط للمشــاريع الصغيرة 

القروض لن تسلمها البنوك 
للمتضرريــن مباشــرة انما 
تطالــب  التــي  للجهــات 
المتضررين بسداد الالتزامات، 
بالتالي لا تستطيع الشركات 
الوهميــة والورقية الدخول 

تحت إطار القانون.
وبينت أن القانون موجه 
لأي شركة تضرر رأسمالها 
العامــل ويشــمل الــكل من 
شــركات متناهيــة الصغــر 
أو صغيرة أو متوســطة أو 

فــي الناتج المحلي ٣٢٪ منها 
٣٪ للمشــاريع الصغيــرة 
والمتوسطة، و٢٩٪ للشركات 
الأخرى وكلهــم متضررون 
مــن الأزمة، وأنــه بناء على 
هذه النسب تم تحديد مبلغ 
٣ مليــارات دينار لدعم هذه 

المشروعات.
ولفتــت الهاشــم إلى أن 
القانــون بشــكله الأصلــي 
كان يقضــي بالســداد خلال 
٥ ســنوات لكن الآن أصبح 

لكن ستقوم بسداد مصاريفه 
التشغيلية والتزاماته المالية 
والدولة ستدفع كلفة الفائدة 
وتعتبر ضامنــا للقرض في 

حالة التعثر.
وأشــارت الهاشم إلى أنها 
تدافــع عــن كيــان اقتصادي 
للدولة وللشباب لأنها أقسمت 
علــى حقوق هــذا الشــعب، 
مشــيرة إلى أن هــذا القانون 
جيد لكن هناك اشاعات أثرت 
عليــه. وأضافــت أنها كونت 

كبيرة حجــم أعمالها يصل 
لعدة ملايــين، مؤكدة أن كل 
من سيتضرر ســيدخل في 

هذا القانون.
وذكرت ان تكلفة قروض 
اصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة تصل الى ٤٢٪ 
من المليارات الثلاثة والباقي 
العمــلاء  يذهــب لتمويــل 

الآخرين.
وأشــارت إلى أن نســبة 
مســاهمة القطــاع الخــاص 

٧ ســنوات منها فترة سماح 
ســنتين لأصحاب المشاريع 
أما  الصغيرة والمتوســطة، 
العملاء المتضررون الآخرون 
تكون فترة السماح لهم سنة 

فقط.
واشــارت إلى أن أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
يبدأون السداد في السنة الثالثة 
بتسديد ١٠٪ فقط من القرض، 
كما ان البنوك لن تقوم بتسليم 
القــرض لصاحب المشــروع 

رأيهــا بعد تحقيقــات مكثفة 
وتحليــل أرقــام مــع قيادات 
مسؤولة وأنها كرئيسة للجنة 
تــرى انه «حرام اســقاط هذا 

القانون». 
وطالبت الهاشم بضرورة 
الاستماع الجيد لرأي الحكومة 
للوصول الى نتيجة مرضية 
لجميــع المتضرريــن وعــدم 
الاستماع للإشاعات والبحث 
عن الحقائــق وفقا لمصادرها 

الرئيسية.

الهاشم: ما تردد أن القانون يهدف لإنقاذ كبار التجار والبنوك بمليارين ونصف المليار دينار والـ ٥٠٠ مليون فقط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة غير صحيح

براك الشيتان خلال اجتماع اللجنة المالية صفاء الهاشم وبدر الملا ود.محمد الحويلة وخليل الصالح وبراك الشيتان ود.محمد الهاشل وفاروق بستكيصفاء الهاشم متحدثة

والمتوسطة، غير صحيح.
وأضافت أن مبلغ ٣ مليارات 
دينار ليست تمويلا من الحكومة، 
لكن هذا المبلغ هو اموال البنوك 
تســاعد بهــا المتضررين الذين 
لديهم مشــاكل فــي مصاريفهم 
التشغيلية، لكن الدولة تحمي 
وتضمــن هــذه القــروض لدى 
البنــوك تحــت رقابــة البنــك 
المركــزي على من سيســتخدم 

هذه القروض.
واكــدت الهاشــم ان هذه 

إلى أن ١٣٠٠ شخص  ونوه 
فقط هم من تقدموا إلى صندوق 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتم دعمهــم بمبلغ ٢٥٠ مليون 
دينار فقط، متســائلا «إذا لماذا 
نحتاج ٣ مليــارات دينار؟ وما 
هو الســبب في سعي الحكومة 
إقرار مشــروع  الحثيث نحو 
القانون بهذا الوقت وفي الجلسة 

الأخيرة لمجلس الأمة»؟ وشدد 
على أن هناك علامات استفهام 
يجب التوقف عندها كما يجب أن 
تكون للاقتصاديين كلمة في هذا 
الموضوع. وأوضح أن مشروع 
أن يوجه  القانون ينص علــى 
مبلغ ٥٠٠ مليون دينار لأصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ومبلغ ٢٫٥ مليــار دينار لبقية 
العملاء، معتبرا أن ذلك يعني أن 
هناك عبثا وأرقاما غير حقيقية 
وعدم وجود دراسة جدية من قبل 
القانون.  المالية لمشروع  وزارة 
ورأى أن مشروع القانون يهدف 
إلى إرضاء مجموعة من التجار 
وتغطية خسائرهم، مؤكدا أنه آن 
الأوان لتكون لمجلس الأمة كلمة 

في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة أن يكون 
هناك دعم لأصحاب المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة ولكن ليس 

بهذا المشروع.
من جانب آخر، دعا الكندري 
الحكومة إلى الوقوف مع المواطن 
من خلال تأجيل أقساط قروض 
المواطنين، أســوة بما قامت به 

الكثير من الدول الأخرى.

دقيــق، مضيفــا أن بعض 
حــالات الوفــاة ســجلتها 
وزارة الصحــة علــى أنها 
بسبب كورونا وهم ليسوا 

مصابين بكورونا.
ولفت إلى وجود حالة 
تقدمت بشكوى ضد وزارة 
الصحة التي أبلغتهم بعد 
وفاة والدهم بشــهر بأنه 
غير مصاب بكورونا بعدما 

تم دفنه علــى أنه مصاب 
بكورونا بحســب الصحة 
دون أن يتم غسله أو يصلى 

عليه أهله.
وأشــار الفضل إلى أن 
منظمــة الصحــة العالمية 
أعلنــت أنه لا يجوز لبس 
الكمــام إلا للمرضى ومن 
يعولهم أو الأشخاص الذين 
يعملون في التنظيف في 

المستشفيات.

هــذا  لمــاذا  وتســاءل 
التهويــل المفاجــئ، ولماذا 
التخويف؟ مشيرا إلى أن 
نسبة الإصابات والوفيات 
تسير وفق المعدل، وأعداد 
من هم في العناية المركزة 

أقل من المتوقع. 
الفضل بإعلان  وطالب 
عدد المسحات التي تتم، وما 
إذا كانت تتم بشكل علمي 

منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لا يجوز لبس الكمام إلا للمرضى ومن يعولهم
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